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خبراء يعتبرون التخصص الأكاديمي شرطا أساسيا

 جعلـــت حـــوادث التحرش الجنســـي 
التي عرفتها إحـــدى المدارس الابتدائية 
بمحافظة صفاقس (وســـط البلاد) العام 
الماضي، وأتاها مدرس لغة فرنسية يبلغ 
من العمر 55 ســـنة، مسألة إدراج التربية 
الجنســـية في المقررات المدرسية تطفو 
على الســـاحة من جديـــد، بعد أن طرحت 
قبـــلا ولم تجد صداهـــا، خاصة وأن هذه 
الحـــوادث قد خلفت ضررا لــــ17 فتاة و3 
فتيـــان، حســـب تحريـــات أولية لـــوزارة 

الإشراف.
واختلـــف التونســـيون حـــول هـــذه 
المســـألة بين مرحب بهـــا، كون التثقيف 
الجنســـي للأطفـــال والمراهقيـــن أصبح 
أمـــرا ضروريـــا، وبين رافـــض لها بتعلة 
أن الفكـــرة لا تتناســـب مـــع معتقـــدات 
التونســـيين وقيمهم، وتمثل مدخلا نحو 

التحرر والإضرار بالمجتمع.
وقد كشـــف بحـــث ميدانـــي قامت به 
وزارة التربيـــة عـــن 87 شـــبهة تحـــرش 
جنسي بمختلف أنواعه بالتلاميذ، خلال 
الفتـــرة الممتدة من غـــرة أكتوبر إلى 18 
مارس 2019، تم على إثره عزل 23 شخصا 
وتوقيـــف 21 آخريـــن عن العمـــل بصفة 
مؤقتة، مما زاد في تعزيز الرأي المساند 

للفكرة.
ولم تقتصـــر حـــوادث التحرش على 
المـــدارس الابتدائيـــة بـــل طالـــت حتى 
المـــدارس الإعداديـــة والمعاهـــد، وهـــو 
مـــا جعـــل الـــوزارة تؤكد منـــع الدروس 
الخصوصية للحدّ من احتمالات التحرش 
والاعتداء الجنسيين، ومنع نقل التلاميذ، 
خصوصـــا فـــي التعليم الابتدائـــي، إلى 
أماكـــن خاصـــة، ســـواء كانت منـــازل أو 
مكاتب أو مستودعات، يجري فيها تلقين 

تلك الدروس.
وبالرغـــم من تصريح وزيـــر التربية، 
حاتم بن ســـالم، من أنه سيقع بالتنسيق 
مع وزارة الصحّة النظر في كيفية تدريس 
مادة التربية الصحيّة والجنســـية لفائدة 
تلاميذ المـــداس الابتدائية والإعداديات، 
لتوعيتهـــم وللحـــدّ من ظاهـــرة التحرش 
والاعتـــداءات الجنســـية التـــي تطالهم، 
إلا أن المســـألة ظل يكتنفهـــا الغموض، 
حيـــث لم يكن تصريح الوزير شـــافيا ولا 
ضافيـــا، فلـــم يتـــم التنصيـــص على من 
ســـيدرس المادة، وعلى كيفية تدريسها، 
ولا علـــى الفئـــة المســـتفيدة منها، وظل 
المشـــروع مجرد فكرة لم تتسن ترجمتها 
علـــى أرض الواقـــع، وتأخـــرت نوعا ما 
التربـــوي. للشـــأن  المتابعيـــن  حســـب 
هـــذا التأخير فـــي تدريس مـــادة التربية 

الجنســـية أكدتـــه وزارة الإشـــراف على 
لســـان ناطقها الرســـمي محمـــد الحاج 
طيـــب، الذي أعـــرب عن أن المشـــروع ما 
زال لم ير النور، مشيرا إلى أن الوزارة ما 
زالت لم تقرر بعـــد كيفية تدريس المادة، 
هل ستكون ضمن نواد وأنشطة فكرية أم 

ضمن الدروس العادية؟
إن إقرار  وقال بلحاج طيب لـ“العرب“ 
تدريس هذه المادة رســـميا ســـيكون في 
إطار إصـــلاح المنظومة التربوية، مؤكدا 
أن الوزارة ستخصص ندوة في الغرض.

ومـــن جهتـــه أكـــد رئيـــس الجمعية 
التونســـية للأوليـــاء والتلاميـــذ، رضـــا 
الجنســـية  التربيـــة  أن  الزهرونـــي، 
ضروريـــة، بعد صياغـــة منهجها من قبل 
اختصاصيين بحسب الفصول الدراسية 

للتلاميذ.
وقال الزهروني، يجب أن تضم توعية 
للأطفال ليدركوا معنى الوقاية الجنسية، 
وهي مسائل متوفرة في الأنظمة التربوية 
العالميـــة، مضيفا أن الثقافة الجنســـية 
يجب أن تشـــمل أيضا الأولياء ليسهروا 

على وقاية أطفالهم.
ودعـــا الأطفـــال إلـــى المحافظة على 
أجســـادهم والإبـــلاغ عن أي ســـلوك غير 
عـــادي لمـــن يختلطون بهـــم، ملاحظا أن 
المجتمـــع التونســـي تغيـــر، وأن العديد 
مـــن العوامـــل أدت إلـــى بـــروز التحرش 
وغيـــره، مثل الإنترنت وتطور الوســـائل 

التكنولوجية وانتشار المخدرات.

فـــي  المتخصـــص  الأســـتاذ  أمـــا 
علـــم اجتمـــاع الجريمـــة، ســـامي نصر، 
فيـــرى أن تدريـــس التربيـــة الجنســـية 
في المدرســـة مهـــم، لكن لابد مـــن توفير 
الأرضيـــة الملائمـــة لها، فقـــرار تدريس 
التربيـــة الجنســـية لن يكون ســـهلا لأن 
عـــدد الاختصاصييـــن في تونـــس لمثل 
هـــذه المواد قليل جـــدا، ولابد من تدريب 
اختصاصييـــن في هـــذا المجال، وهو ما 
يتطلـــب فترة طويلـــة، مبينـــا أن الثقافة 
الجنســـية من أصعب المواد التي يمكن 
تدريسها، ولابد أن تسبقها عدة تدريبات 
حول كيفية إيصـــال المعلومات للأطفال.
كما أكد هشـــام الشـــريف، المختص في 
الجنســـانية البشـــرية والباحث في علم 

الجنـــس، أن تدريـــس التربية الجنســـية 
ضـــروري فـــي المـــدارس والمعاهد مثل 
والجغرافيـــا  التاريـــخ  مـــواد  تدريـــس 

والرياضيات.
وقال الشريف لـ“العرب“ لابد من وضع 
منهاج مدرســــي وتكوين إطارات مختصة 
في تدريس التربية الأســــرية والجنســــية 
طبقــــا للمواصفات الدوليــــة، وخاصة في 
المجتمعات العربية، مشددا على ضرورة 

التخصص والتكوين الأكاديمي.
وأضاف، ”الطبيــــب مثلا لا يصلح أن 

يكون مدرسا للتربية الجنسية“.
وأردف، هناك من المعايير الدولية ما 
يمكن الاستعانة بها مثل ما ورد في لجنة 
حقــــوق الطفل للأمم المتحــــدة لعام 2003 
(المادة رقم 2، صحة المراقهين) واتفاقية 
الأمــــم المتحدة بشــــأن الأشــــخاص ذوي 
الإعاقــــة (أطفال التوحد مثــــلا)، وبرنامج 
عمــــل المؤتمر الدولي للســــكان والتنمية 

والمؤتمر العربي للمرأة لعام 1972.
وبخصــــوص مشــــروع وزارة التربية 
الأســــرية  التربيــــة  مــــادة  إدراج  حــــول 
والجنســــية في المقررات المدرسية، قال 
هشام الشــــريف إن هذا المشروع يشرف 
عليــــه أناس غير مختصيــــن، معتبرا ذلك 

خطأ فادحا.
وتساءل، كيف لوزارة التربية أن تنجز 
مشــــروعا كهذا دون مشاركة اليونيسكو؟ 
وكيف تلتجئ إلى صندوق الأمم المتحدة 
للســــكان عوض اليونيسيف التي رسمت 

اســــتراتيجية حــــول التربيــــة الصحيــــة 
والرفاهة الجنسية؟

وأضاف أنــــه يجب تشــــريك التلاميذ 
والمربيــــن والآباء، الذين يكون لهم القول 
الفصل في مسألة أن تكون المادة إجبارية 

أو اختيارية.
وانتقد الشريف مسألة إغفال الوزارة 
في مشــــروعها المنتظر لشريحة هامة من 
الأطفــــال المتراوحة أعمارهــــم بين 3 و6 
ســــنوات، وهم الفئة الأهم حسب اعتقاده 
لأنهــــم معرضــــون أكثــــر من غيرهــــم إلى 

التحرش.
وشــــدد على أن تدريس مــــادة التربية 
الجنســــية يتطلب إطارات مختصة تكون 
قــــد تلقت تكوينــــا لا يقل عن 4 ســــنوات، 
مشــــيرا إلى أن المربّــــي إذا تلقى تكوينا 
سريعا لا يمكن أن يصلح لتدريس المادة 

المذكورة.
وجــــود  ضــــرورة  علــــى  أكــــد  كمــــا 
بيداغوجيــــا وآليات معينة تكــــون كفيلة 
بإيصــــال المعلومــــات إلى الأطفــــال دون 
خــــدش للحيــــاء، حتــــى تكــــون التربيــــة 

الجنسية ”مباحة وليست إباحية“.
أنــــه  لـ“العــــرب“  الشــــريف  وكشــــف 
ســــيضع، رفقــــة عدد مــــن الناشــــطين في 
المجتمــــع المدني نهاية شــــهر ديســــمبر 
القادم، وهم الجمعية التونســــية للأولياء 
والتلاميذ، والجمعية التونسية للقابلات، 
والجمعية التونســــية للتلميــــذ، والمعهد 
والتربيــــة  والرفاهــــة  للصحــــة  الكنــــدي 

الجنسية، أساسيات التربية الجنسية في 
تونس والوطن العربي.

وقال، ”إن ذلك سيكون برعاية منظمات 
اليونيســــكو،  منهــــا  ودوليــــة  حكوميــــة 
والمنظمــــة العالميــــة للتربية الجنســــية، 
والجمعيــــة الدوليــــة للصحة الجنســــية، 
وبإشــــراف وزير التربية حاتم بن ســــالم، 
وذلــــك بغاية تصحيح مســــار الوزارة في 

ما بدأته“.
ولفت الشــــربف إلى أن مفهوم التربية 
الجنســــية مفقــــود في المجتمــــع العربي 
ماعدا شــــبه برنامج للتربية الجنسية في 

فلسطين، واصفا إياه بالإيجابي جدا.
وعبّر عن حق الأطفال والمراهقين في 
العالــــم العربي في الوصول إلى قدر كاف 
مــــن المعلومات الضروريــــة حول نموهم 
وقدرتهــــم الجنســــية، داعيــــا دولهم إلى 
تزويدهم، إناثا وذكورا، داخل المدرســــة 
أو خارجهــــا، بالمعلومات اللازمة لحماية 

صحتهم وأجسادهم.
التربيــــة  إدراج  مســــألة  تثــــر  ولــــم 
الجنســــية ضمــــن المقررات المدرســــية، 
إشــــكالا في البلدان العربيــــة فقط، فحتى 
الدول المتقدمة لم تســــلم من إثارة الجدل 

حول هذه المسألة.
فقبل سبع ســــنوات قام تربويون من 
مدينــــة بازل بسويســــرا بوضــــع تصميم 
لتدريــــس التربيــــة الجنســــية، إلا أن هذا 
المشــــروع أثار غضب المحافظين بصفة 
خاصة. وكان الغضــــب قد انصب على ما 

يســــمى حقيبــــة التربية الجنســــية، التي 
احتوت على نماذج للأعضاء التناســــلية 
للذكــــور والإنــــاث مصنوعة من الخشــــب 
والقماش المحشــــو، وتــــم توزيعها على 

المدارس، لكنها ما لبثت أن اختفت.
كمــــا عرفت سويســــرا في الأســــبوع 
الثانــــي مــــن شــــهر ينايــــر 2018، نقاشــــا 
محتدما اتســــم بقدر لا بأس به من الإثارة 
حــــول التربية الجنســــية فــــي المدارس، 
انطلقت شــــرارته الأولى من الواقعة التي 
شهدتها مدينة بازل، وهي رفض المحكمة 
طلبــــا تقدمــــت به إحــــدى الأســــر بإعفاء 
ابنتها ذات الســــبع ســــنوات من حضور 
دروس التربية الجنســــية. وقد أيّد قضاة 
ستراســــبورغ الممارسة المعمول بها في 
المــــدارس السويســــرية، التي تنص على 
وجــــوب متابعة الأطفــــال لجميع الدروس 
دون أي اســــتثناء، وكان ردهــــم على طلب 
والدة الفتاة، ”يجب على المدرســــين الرد 
على أســــئلة الأطفال حــــول الموضوعات 
الجنســــية بإجابات تتناسب مع الموقف 

والمرحلة العمرية“.
كما كانت شوارع العاصمة البولندية 
وارســــو وعــــدد من المــــدن الأخــــرى، قد 
شــــهدت خروج العشــــرات مــــن الآلاف في 
تظاهرات، للاحتجاج على مشروع قانون 
يجــــرّم تعليم مادة التربية الجنســــية في 
مدارس البلاد، ويقضي بمعاقبة المدرّس 
الذي يجرؤ على ذلك بالسجن حتى ثلاثة 

أعوام.

كيف يمكن أن تكون التربية الجنسية {مباحة} لا {إباحية}

التربية الجنسية تتطلب تخصصا

باتت مســــــألة إدراج التربية الجنســــــية ضمن المقررات المدرسية تثير جدلا 
واســــــعا، خاصة فــــــي البلدان العربية. وظل الحديث عنها ســــــطحيا يكتنفه 
الغمــــــوض نظرا إلى قلة أهل الاختصاص. كما ظلت الإجابة عن الأســــــئلة 
المحورية مثل، من سيدرس هذه المادة؟ وما هي الشريحة العمرية المعنية بها 

أكثر من غيرها؟ كما بقيت طبيعة المادة في حد ذاتها مبهمة.

ضرورة إشراك التلاميذ 
والمربين والأولياء الذين 
يكون لهم القول الفصل 
في مسألة أن تكون مادة 

التربية الجنسية إجبارية أو 
اختيارية

راضية القيزاني

يره ن ر أ

كاتبة تونسية

 تونس - بثينة فتاة تونسية تبلغ تسع 
سنوات تقطن في منطقة ريفية بمحافظة 
سيدي بوزيد (وســــط البلاد)، تم الاعتداء 
عليها من قبل شــــاب من ذوي الســــوابق 
العدلية أودع الســــجن بعد اكتشاف أمره. 
وبالرغــــم من تحفظ عائلتهــــا على الخبر، 
إلا أن حديثهــــا مع إحــــدى صديقاتها عن 
خوفهــــا مــــن تهديــــده وإرغامــــه لها على 
الاعتداء عليها داخل سيارته، جعل أغلب 
سكان منطقتها يتعاطفون معها، ويدعون 

إلى تسليط أقسى العقوبات عليه.
المجلــــة  مــــن   226 الفصــــل  يعــــرّف 
الجزائيــــة فــــي تونــــس التحــــرش بأنه، 
”الإمعان في مضايقــــة الغير بتكرار أفعال 
أو أقوال أو إشــــارات من شــــأنها أن تنال 
مــــن كرامتــــه، وأن تخدش حيــــاءه، وذلك 
بغايــــة حمله علــــى الاســــتجابة لرغباته 
أو رغبــــات غيره الجنســــية، أو ممارســــة 
ضغــــوط عليه من شــــأنها إضعاف إرادته 

على التصدي لتلك الرغبات“.
التحــــرش  المختصــــون  ويصنــــف 
الجنســــي بالأطفــــال كأخطــــر الجرائــــم. 
ويؤكــــد الأســــتاذ المتخصــــص فــــي علم 
أن  نصــــر،  ســــامي  الجريمــــة،  اجتمــــاع 
الاعتداء الجنســــي على الأطفــــال جريمة 
يعاقب عليها القانون والمجتمع، مشــــيرا 
إلى أن هناك نبذا اجتماعيا للمتحرشــــين 

إلــــى  بالإضافــــة  الأطفــــال،  ومغتصبــــي 
العقوبات بالسجن التي تسلط عليهم.

وتشــــير الأرقــــام إلــــى ارتفــــاع عــــدد 
حالات الاعتداء الجنسي على الأطفال في 

المحيط المدرســــي، ففي ســــنة 2014 تمت 
إحالة 9 آلاف تلميذ على مجالس التأديب 
بســــبب التحرش الجنســــي واللجوء إلى 
العنــــف، وفــــق معطيات لــــوزارة التربية. 
كما اختلفت أماكن التحرش وتنوعت بين 
أقســــام المعاهد والمدارس ومراكز تقديم 
الدروس الخصوصية غير المرخص لها.

وقد كشــــف تقريــــر إحصائي 
المــــرأة  وزارة  عــــن  صــــادر 
والطفولــــة،  والأســــرة 
أن حــــالات الاســــتغلال 
شــــهدت  قــــد  الجنســــي 
ارتفاعا في العام نفسه، 
مندوبو  تعهــــد  حيــــث 
بـ289  الطفولة  حماية 
وبلغــــت  وضعيــــة، 
التحــــرش  نســــبة 
الجنســــي 

بالأطفال 52 بالمئة. كما كشف التقرير أن 
نســــبة ممارســــة الجنس مع الطفل بلغت 
35 بالمئة من حالات الاستغلال الجنسي.
علمــــي  فــــي  المختصــــون  ويحمّــــل 
مســــؤولية  الأســــرة  والنفس  الاجتمــــاع 
حمايــــة طفلها مــــن التحــــرش، واعتبروا 
أنــــه قبل التفكير فــــي إدراج مادة التربية 
الجنسية في المناهج التعليمية، لابد من 
خطوات أكثر أهمية، وهي تثقيف الأســــر 
وتوعيتهــــا بالمخاطر المحدقة بأطفالها، 
إلى جانب حثهم على الحوار مع أبنائها.

وأشـــار نصر إلـــى وجـــوب إخراج 
المواضيع المســـكوت عنها مـــن دائرة 
الانغلاق إلى دائرة النقاش بخصوصها، 
مضيفا أن المشكلة ليست في التلميذ بل 

في العائلة التي لا تنصت إلى طفلها.
وقال نصـــر، ”إن أول من يلجأ إليهم 
الطفـــل عند حصـــول اعتـــداء عليه هي 
الأســـرة، وعادة ما تكون هناك مؤشرات 
تظهر في سلوك الطفل الذي يتعرض إلى 
تحرش“. لكن العديد من الأســـر مشغولة 
عـــن أداء دورهـــا ومهامهـــا، وغالبا ما 
يخشـــى الطفـــل الضحيـــة الحديث عما 
تعرض إليه، إما خوفا من المعتدي وإما 

من ردة فعل العائلة.
ويــــرى المختص فــــي علــــم النفس، 
أحمــــد الأبيض، أن الصراحة بين الطفل 

وأســــرته خطوة هامة لاكتشاف ما يحدث 
له، مشيرا إلى أنه على الأمهات أن يعلّمن 
أطفالهــــن روايــــة كل مــــا يحــــدث معهم.
وقال الأبيض لـ“العرب“، إنه على الأمهات 
عدم تــــرك الأطفــــال مع أشــــخاص غرباء 
لوقــــت طويــــل، وذلك لأن المعتــــدي يمكن 
أن يعيــــد فعلته، خاصــــة إذا كان قد هدد 
الطفل وأشــــعره بالخوف، مؤكدا أن على 
الأمهات أن يعِين أن أطفالهن يميزون بين 
اللمسات البريئة وغير البريئة، وبالتالي 

وجب إرشادهم لذلك.
أن  يجـــب  لا  الطفـــل  أن  وأضـــاف، 
يشاهد ما ليس أهلا له، ففرويد قد قسم 
المرحلة الجنســـية عند الأشخاص إلى 
مرحلتيـــن على حد قوله؛ مرحلة الكمون 
التـــي تبـــدأ من ســـن 6 ســـنوات حتى 
مرحلة البلوغ، والمرحلة الجنسية عند 
الكبار. لذلك فإن مشاهدة بعض الصور 
الإباحية مثلا يمكن أن تخرج الطفل من 
مرحلة الكمـــون إلى مرحلة الكبار، وهو 

ما يمثل خطرا على نفسيته. 
أمـــا هشـــام الشـــريف، الباحث في 
علم الجنـــس، فيرى أن أطفـــال التوحد 
معنيـــون أكثر مـــن غيرهـــم بالتحرش 
الجنســـي، نظرا إلى أنهـــم غير قادرين 
على إيصال شـــكواهم. وقال لـ“العرب“، 
إن أطفـــال التوحد يتعرضـــون أكثر من 

الأطفال العادييـــن إلى العنف والإهمال 
والإســـاءة الجســـدية“، مشـــيرا إلى أن 
المعتدين جنســـيا يدركـــون بأن أمرهم 
لن يكشـــف، مما يزيد في احتمال تكرار 

أفعالهم.

وأضـــاف، أن الطفـــل المتوحد في 
العادة يلامس جســـده أكثـــر من الطفل 
العادي، وإذا تم الاعتداء عليه جنســـيا 
ستزداد المضاعفات الجنسية والنفسية 
لديـــه، ممـــا يزيد مـــن انعزالـــه وخوفه 

ويعمق اضطرابات التوحد لديه.
ودعا الشـــريف الأســـر إلى العناية 
بأطفالها خاصة على مســـتوى النظافة 
الشـــخصية، وتعليمهم كيفية الاغتسال 
بأشـــخاص  الاســـتعانة  وعدم  الذاتـــي 
آخريـــن، خاصـــة عند دخولهـــم الحمام 

ولبس ثيابهم بمفردهم.

حماية الطفل من التحرش تبدأ من داخل الأسرة

كما اختلفت أماكن التحرش وتنوعت بين 
تقديم  أقســــام المعاهد والمدارس ومراكز
الدروس الخصوصية غير المرخص لها.

ت تقرقرييــــر إحصائي  ووقد كشــــف
المــــرأة  ووزازاررة  ـعــــــنـن صصصــــــــــادادرر
واواللطفولــــة،  ووالأالأسـســــرـرةة
الاالاسســــتغلال  أنن ح حــــالاالاتت
ششــــهدت  قــــد االجلجنســــيي
اارترتفافاععا في الالععام ننفسه، 
منندوبو  تتعهــــدـد  حيحيــــــــثث
ببـ289 الطففوولة حمحمايايةة
ووبلغــــت  وضعيــــة، 
التحــــرش  نســــبة 
الجنســــي 
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الطفل المتوحد يلامس 
جسده أكثر من الطفل 

العادي، وإذا تم الاعتداء 
عليه جنسيا، ستزداد 
المضاعفات الجنسية 

والنفسية لديه


